جامعة الكويت 
 كليـة الحقــوق

قسم القانون الدولـي

بيـــــــــــــــان السيرة الأكاديميــــــة

لعضو هيئة التدريس

د. ندى يوسف الدعيج

1- المعلومات الشخصية

	دكتورة ندي يوسف محمد الدعيج
	الاسم الكامل
	1

	الدولي
	القسم العلمي
	2

	الحقوق
	الكلية
	3

	الكويت
	مكان الميلاد
	5

	جامعة الكويت- كلية الحقوق- قسم القانون الدولي
	عنوان العمل
	9

	تلفون: 

فاكس: 4828434
	الهاتف
	11

	ENNBKO@hotmail.com
	البريد الالكتروني
	12

	www.law.kuniv.edu
	الموقع الالكتروني
	13


2- المؤهلات العلمية

	دكتوراه 
	أعلى درجة علمية
	1

	القانون الدولي البيئي 
	حقل التخصص
	2

	القانون البيئي
	التخصص الدقيق للدكتوراه
	3

	انجليزي
	لغة الدراسة أو البحث
	4

	- New York  Pace University
	المؤسسة التي أصدرت الدرجة
	5

	3/5/2002
	تاريخ تلقي الدرجة
	6

	القانون البيئي للنزاعات المسلحة
	عنوان أطروحة الدكتوراه
	7

	ولاية الأمين العام للمنظمات الدولية ( دراسة مقارنة علي ضوء تجارب مجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية ، ومنظمة الأمم المتحدة  )
	عنوان أطروحة الماجستير
	8


3- اللغات
	ممتاز
	العربية
	1

	جيد جداً
	الفرنسية
	2

	ممتاز 
	الإنجليزية
	3


4- الخبرة التدريسية

	إلى
	من
	مكان العمل
	الوظيفة
	م

	الآن
	3/5/2002
	كلية الحقوق
	مدرس
	1


5- الخبرات العملية

1-  باحثة قانونية في الديوان الأميري 1989 – 1990 
2-  محامية في بنك برقان 1990 – 1992 
3-  معيدة عضو بعثة في جامعة الكويت قسم القانون الجنائي 1992 ـ 1994 
4-  معيدة عضو بعثة في جامعة الكويت قسم القانون الدولي 1997 ـ 2002 
5-  عضو لجنة المحكمين التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 1999 
6-  عضو لجنة القانون البيئي التابعة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة 
7-  عضو في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية 
8-  عضو في الجمعية الكويتية لحماية البيئة
9-  عضو في اللجنة القانونية في الهيئة العامة للبيئة
10- عضو في المنظمة العربية لحماية مصادر المياه
11- عضو في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 
12- عضو في لجنة محكمين إدارة التحكيم القضائي بوزارة العدل 
6- المقررات التي تم تدريسها خلال العمل الجامعي

1-  النظام الدولي للبيئة.  

2-  حقوق الإنسان.

3-  حماية البيئة من الأنشطة البترولية
4-  قاعة بحث.
5- القانون البيئي للنزاعات المسلحة 
7-  الإنتاج العلمي
1- البحوث:
1- البحوث المنشورة :
2- The Environmental Statutes of Kuwait.kluwer Environmental law Review 2005 Belgium
3-   The Environmental Marten’s Clause (IUCN Amman Clause).

4-  The Events of Sept 11th 2001, as a Tran boundary Pollution. 
4- الحماية القانونية للبيئة في القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، العدد الأول لسنة 27، مارس 2003.

5- نظام العضوية في منظمة التجارة العالمية

6- The Environmental Protection in Islamic Waqf. Codicillus law journal Vol. 45. No.2, 2004

7- حظر التدخين في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ دراسة مقارنة مع القانون الكويتي وبعض التشريعات الوطنية. دراسة مقارنة، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 119 السنة 31، أكتوبر 2005.
8- المسؤولية الدولية المترتبة عن الاعتداء على حياة الأسرى و المعتقلين ( دراسة تطبيقية للحالة في الكويت ) . لجنة التأليف و التعريب و النشر ، لسنة 2005 .

9- The Environmental law of Armed Conflicts 2004, Transnational publication, New York.

2-    بحوث غير منشورة :   

1 – The Humanitarian and the Environmental Impacts  of  Landmines.
2- المسئولية المدنية في النظام الأنجلو أمريكي
3- التحليل القانوني لأتفاقية حظر كافة اشكال التمييز ضد المرأة 
4- حماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة .

5- عوامل جنوح الاحداث 
6- انعدام الجنسية في القانون الكويتي  
7- المسئولية الدولية المترتبة على استعمال الاسمدة الكيماوية 
8- النظام القانوني للعمالة المنزلية فى الكويت وفق منظور القانون الكويتي .
3-    الكتب :   

1- دراسة لحقوق الإنسان في وقتي السلم والنزاعات المسلحة ، 2007 ( تأليف د. عيسى العنزى ،

 د. ندى الدعيج )
8- إجازات التفرغ، الزيارات العلمية والمؤتمرات

1- المشاركة كمشرف ومنظم على فريق أكاديمية الإبداع الأمريكية فى مؤتمر AISMUN  السنوي الثامن عشر 
         ابريل 2008 القاهرة . 
2- الإشراف على الموقع البيئى للطالبين محمد القطان وسعود العبيدان للمشاركة بجائزة الشيخ / سالم العلى 
        الصباح ، السابعة للمعلوماتية ، ابريل 2008
 3-   اجتماع مجلس إدارة أكاديمية القانون البيئي للاتحاد العام لصون الطبيعة كندا ابريل 2008. 

4-    المشاركة فى الحلقة الحوارية حول مستقبل الطلبة الوظيفي ، التي تنظمها إدارة أكاديمية الإبداع 

       الأمريكية ابريل 2008 . 

5-    إستاد زائر في جامعة Pace يوليو وأغسطس 2007
6-
مؤتمر المحافظة على مصادر المياه – تكساس ، أغسطس 2007 

7-    دورة نقاشية حول القانون الدولي الانسانى ، " الفئات المشمولة لحماية القانون الدولي الانسانى " معهد 

       الكويت للدراسات القضائية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، مارس 2007 . 

8- عضو مشرف على رسالة الماجستير للطالبة/ فاطمة الضبيرى فى برنامج العلوم البيئة 2007
9- عضو مشرف على فريق الكلية المشارك في مسابقة
International Phillip Jessup Moot court Competition, march 2004.

10-
مؤتمر المركز القانوني للمبرات الخيرية ألبانيا 2006 

11-
مؤتمر صحفي لجماعة الخط الأخضر حول الأزمة النووية الإيرانية مايو 2006. 

12-
حلقة نقاشية حول مشروع قانون حماية البيئة ، مارس 2006 . 
13-   التشريعات البيئية في دولة الكويت وأساليب تفعيلها ، مايو 2005
14-  دور القطاع الخاص في التنمية، الأبعاد القانونية مارس 2005
15- مؤتمر الأوضاع في الراهنة في العراق، الإبعاد القانونية فبراير 2004 .
16-عضو مشرف على فريق الكلية المشارك في مسابقة
International Phillip Jessup Moot court Competition, march 2007                         
17-مؤتمر حقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،عمان، الأردن أغسطس    2004 .
18-المؤتمر العالمي الثالث للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بانكوك، تايلند نوفمبر 2004.
19- مؤتمر الأعمال التحضيرية لأكاديمية القانون البيئي ، نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ابريل 2003 
20- ورشة عمل حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ، ديسمبر 2002 
21- مؤتمر دور القضاء في تفعيل القانون البيئي ، نظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالاشتراك مع المركز العربي الإقليمي للقانون البيئي ، أكتوبر 2002
22- مؤتمر التنمية المستدامة ، جنوب أفريقيا أغسطس 2002
23- مؤتمر الإرهاب الدولي نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية ، مارس 2002 
24- he Protection of Forests Around the Globe and combat deforestation, Yale University, Connecticut, 2001 .
25- المؤتمر العالمي الثاني للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ،  عمان ، الأردن  2000 
26- حماية البيئـة مـن إخطار المواد النووية المشعة ، أوكلاهوما ، الولايات المتحدة الأمريكية  
        1999.
9- الأعمال الإدارية وأعمال اللجان

1-  عضو لجنة ماجستير العلوم البيئية التابع لكلية الدراسات العليا 
2-  عضو لجنة المكتبات في قسم القانون الدولي
3-  عضو لجنة الاعتماد الأكاديمي 
4-  عضو لجنة تطوير المناهج 
5-  عضو لجنة الدورات
6-  عضو لجنة تمويل البحوث 
10 ـ دورات قانونية متخصصة :
1-  دورة قانونية متعلقة بالاعمال المصرفية ، في معهد الدراسات المصرفية ، 1990 
2-  دورة في التحكيم المتعدد الأطراف ، 1989 
3-                                      Orientation Course in the American Legal System, 1999  

4- Workshop: Knowing Our Students, Center For Teaching Excellence, Kuwait University , May9, 2004.                                                                                               

5- Workshop: Teaching for learning, Center for Teaching Excellence, Kuwait University, May10, 2004                                                                                               

6- Workshop: Assignments for learning, Center for Teaching, Excellence Kuwait University, May11, 2004       
Workshop: Define the needs for Success in E Learning, Center for Teaching 7-Excellence, Kuwait University May1, 2005                                                                  

Workshop: Connecting Student Learning and Assessment, Center for Teaching 8-Excellenc, Kuwait University, May3,  2005  
11 ـ الانتداب الخارجي وعضوية اللجان خارج الجامعة :

1- عضو فى المجلس الاستشاري الدولي للموسوعة الدولية للقوانين ، ديسمبر 2007
2- عضو لجنة المحكمين التابعة لمجلس التعاون، 1999.
3- عضو لجنة القانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
4- عضو في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.
5- عضو في الجمعية الكويتية لحماية البيئة.
6- عضو في اللجنة القانونية التابعة للهيئة العامة للبيئة.
7- رئيس مجلس أولياء الأمور في أكاديمية الإبداع الأمريكية.
8- عضو مجلس الأمناء في أكاديمية الإبداع الأمريكية .
9- عضو لجنة حقوق الإنسان في جمعيه الدستور 
10- عضو مؤسس في مبرة الأعمال الخيرية
10-Member in the Governing Council of the IUCN Academy Of Environmental law 2008 .

العام الدراسي

2007/2008
مواجهة ظاهرة التدخين في التشريع الكويتي والاتفاقيات الدولية
لمكافحة التبغ : دراسة مقارنه
على الرغم من تقديم العديد من الدول مكافحتها للتدخين فان إقرار منظمة الصحة العالمية للاتفاقيات الإطارية لمكافحة التدخين من إطار الصبغة الوطنية لكل دولة على حده إلى التزام دولي تساءل عنه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية .
وتأتى أهمية مكافحة التدخين في انه انتهاك لحقوق العديد من أفراد المجتمع من أجنة وأطفال ونساء ورجال كما أن استهلاك منتجات التبغ تحمل في طياتها انتهاكا للبيئة الطبيعية لما تسببه من تلوث وبالفعل فقد كان لنصوص الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ دور في الحد من مكافحة التدخين من خلال تحريمه واعتبار تلك النصوص سند قانونيا لانطلاق المسئولية الجنائية والمدنية والدولية . 
وتقوم منهجية هذه الدراسة على إجراء المقارنة بين التشريعات الوطنية – الكويتية أساسا والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من اجل إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهما أيهما يجب أن تقتدي بالأخرى وهى اى الحدود . 

الحماية القانونية للبيئة في مواقع القواعد العسكرية الأمريكية

 في منطقة الخليج العربية 

في ظل حاجة دول الخليج إلى إنشاء واعد عسكرية من المهم الإشارة إلى أن هذه القواعد تسبب ضررا فادحا لبيئة الدولة المضيفة – ولكن قواعد القانون الدولي الملزمة تغرض على القوات الأمريكية تجنب مثل هذه الأضرار كم هو الحال في مبدأ من إعلان استكهولم ومبدأ 2  من إعلان ريو اللذين يتمتعان بقيمة قانونية ملزمة دون بقية البنود وكذلك ميثاق الأمم المتحدة والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 واتفاقية حظر استعمال التقنيات العسكرية ضد البيئة لعام 1978 واتفاقيات الثنائية الأمريكية مع كندا والفلبين كما تضمن القانون الدولي قواعد غير ملزمة تخطر الأضرار ببيئة هذه القواعد كما هو الحال فى خطة عمل استكهولم لعام 1972 وميثاق الطبيعة العالمي لعام 1982 وإعلان ريو لعام 1992 وخطة عمل لعام 1992 .

وكشأن بقية القواعد العسكرية فان القواعد الأمريكية تخضع للقوانين الوطنية لدولها إلا في حالات استثنائية ومن القواعد الأمريكية التي تخر الضرر البيئي في اى مكان قانون 1969 NEPA   وقانون RCRA  لعام 1977 وقانون CERCLA  لعام 1980 والأمر الرئاسي التنفيذي رقم 12و114 لعام 1979 وقانون CERCLA  لعام 1980 والأمر الرئاسي التنفيذي رقم 12.114 لعام 1979 وغيرها من لوائح وزارة الدفاع الأمريكية وسياساتها وأخيرا تمت دراسة أنواع مسئولية القوات الأمريكية وما يمكن أن يترتب عليها من أثار قانونية والتي من أهمها إعادة تأهيل المواقع العسكرية التي تهجرها القوات الأمريكية وتبرز أهمية هذه الدراسة في الإسهام بحماية البيئة التي لا يمكن الهرب عندما يقترب الخطر وكذلك ابتعاد القواعد العسكرية عن اى أماكن حساسة بيئيا والعمل على عمل دراسات المردود البيئي قبل إنشاء هذه القواعد وإعادة تأهيل مواقعها بعد انتهاء العمل بها . 
لجنة التأليف والتعريب والنشر

المسئولية الدولية

المترتبة عن الاعتداء على حياة الاسرى والمتقلين

(دراسة تطبيقية للحالة فى الكويت )

د. عيسى حميد العنزى
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قسم القانون الدولى  - كلية الحقوق

جامعة الكويت
الملخص

تسبب غزو دولة الكويت واحتلالها من قبل القوات العراقية في الفترة من 2 أغسطس 1990 حتى 26 فبراير 1991 في انتهاكات متعددة لقواعد القانون الدولي ويعتبر القانون الدولي الإنساني من أهم فروع القانون الدولي العام التي تعرضت للانتهاك من قبل القوات العراقية الغازية وقد كانت حقوق شريحة لا بأس بها من مواطني ومقيمي دولة الكويت موضوعا للانتهاك خلال هذه الفترة من خلال أسرهم واعتقالتهم ومعاملتهم خلافا لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني  والمثير للأسى هو امتداد هذه الآلام والانتهاكات حتى ساعة إعداد الدراسة حيث تم العثور في 9 ابريل 2005 في أماكن متفرقة من العراق والكويت على عدد من رفات الأسرى مدفوعة أماكن متفرقة من العراق والكويت على عدد من رفات الأسرى مدفونة بصورة مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني . 
وتنقسم هذه الدراسة إلى جزأين نتناول في جزئها الأول المسئولية الدولية جراء مقتل الأسرى والمعتقلين الذي قد يقع عمدا أو من خلال إهمال أو تقصير مما يشكل انتهاكا جسيما قد ينسب للعراق أو لأحد أطراف النزاع من قوات التحالف الدولية . والجزء الثاني من هذه الدراسة يتناول ما يستحقه الأسرى والمعتقلين وذويهم ودولهم جراء ما عانوه من إضرار من الحق في وقف الاعتداء وإعادة الحال لما كانت عليه بإطلاق السراح والتعويض والترضية عندما يكون احدها أو كلها ممكنا وقد كشفت الممارسة عدم كفاية مثل هذه الآثار الدولية للمسئولية في ضمان احترام قواعد القانون الدولي وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة مما حدي إلى تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي والعمل على معاقبة الجناة عن مثل هذه الانتهاكات عسى أن تكون رادعا لضمان احترام القانون . 
دراســـــــــة

لحقوق الإنسان في وقتي السلم 

والنزاعات المسلحة

تأليف 

د. عيسى حميد العنزى

أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية

وحقوق الإنسان بجامعة الكويت
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أستاذه القانون الدولي والبيئي 
بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق 2007

مقدمة
لقد أضحى موضوع حماية حقوق الإنسان من المواضيع الحيوية على الساحتين المحلية والدولية ولقد أزيحت أنظمة بسبب موافقها المعادية لحقوق الإنسان كما شيدت أنظمة بسبب دعمها لهذه الحقوق وانطلاقا من أهمية هذا الحقل من الحقوق فان وزارة التربية بدولة الكويت قد شرعت من عام 2006 بإدراج هذا الموضوع ضمن المقررات الدراسة بنظام الدراسة العام . 

أن تركيز هذه الدراسة على حماية حقوق الإنسان لا يعنى أن الإنسان هو الكيان الوحيد الذي يمنع بالحماية ويمكننا أن نرصد العديد من الطبيعة والفضاء الخارجي كلها أمور تتمتع بالحماية ويمكننا أن نرصد العديد من الدراسات التي تتناول حماية هذه الكيانات إلا أن الخصوصية التي يتمتع بها الإنسان  كانت وراء تسخير الله لمخلوقاته خدمة للإنسان " الم ترو أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض "  فقد قال جل وعلى في محكم كتابه الكريم   " ولقد كرمنا بني ادم وحملنهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا  كما قال تعالى وإذا قال ربك للملائكة أنى خلق بشرا من صلصل من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين "

واقتداء بسنة الباري عز وجل فان هذه الدراسة ستخصص لايتعارض حماية حقوق الإنسان دون سواه من المخلوقات فما تتعرض له حقوق الإنسان في حول العالم من انتهاكات يتطلب منا تأصيل دراسة حقوق الإنسان وأساتذتها والوسائل القانونية المتاحة لضمانها ومن المؤسف بأن هذه الحقوق أصبحت ذريعة من اجل التدخل في شئون الغير وضمان حقوق الإنسان ظاهريا وتتركها ضحية للمزيد من الانتهاكات . 

ولقد اتسم المجتمع الدولي بانتقائيته فى تطبيق حماية حقوق الإنسان وفقا لتوجهات ورؤى الدول العظمى فأحيانا يقف المجتمع الدولي موقفا حاسما من انتهاك حقوق الإنسان فى بعض الدول الا انه يتجاهلها في بقــاع أخرى من العالم على الرغم من فداحة وخطورة الحقوق المنهكة في الحالة الأخيرة . 
والغريب في موضوع حماية حقوق الإنسان أن نضج هذا الموضوع ورقمه ازدهار لا يكون إلا في أعقاب الكوارث التي يتعرض لها المجتمع الانسانى . فأفضل وأنجع نظم حماية حقوق الإنسان نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى عام 1919 نشأت في أعقاب الحروب التي تتبب في كوارث إنسانية تتجاوز توقعات البشر . ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى عام 1919 نشأت العديد من نظم حماية حقوق الإنسان كنظام حماية حقوق العمال في إطار منظمة العمل الدولية ونظام الانتداب وحماية الأقليات كما نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية نظما لحماية حقوق الإنسان في كل من منظمة الأمم المتحدة ومجلس أوربا .
ويمكن تبرير هذه الصحوة الإنسانية بأن أصحاب السلطة في اتخاذ قرار اللجوء إلى الحروب هم أنفسهم أصحاب قرار تعزيز حقوق الإنسان حول العالم فقد كانوا بالخيار بين اللجوء للحرب ، بما تحمله من تبعات وخسائر بشرية ومادية يمكن أن تسخر في تطوير الجنس البشرى أو الانسياق وراء نزعاتهم الشخصية باللجوء إلى الحروب وتحقيق انتصارات شخصيه لهم وبمجرد تحقيق هذه الانتصارات فان أصحاب القرار لا يجدون مفرا من النظر إلى الوراء لحساب الخسائر البشرية والمادية التي تسببوا بها . وهنا فقط يسيطر عليهم الشعور بالخجل والحرج أمام المجتمع الدولي والذي يطالب بمحاسبتهم على هذا الخطأ الشنيع وفى سبيل إسكات هذه الأصوات يعمل أصحاب السلطة في  اتخاذ القرار على تبرير أخطائهم بالتلويح بحجه درء الأخطار المحدقة التي كانت القوى المعادية تشكلها على حقوق الإنسان وإنهم بهذا الانتصار سيخلقون نظاما جديدا لحقوق الإنسان يوفر حماية حقيقية لحقوق الإنسان لا يمكن انتهاكها فتنشأ ابتكارات وكيانات وأساليب جديدة لحماية هذه الحقوق وما أن تمضى سنوات قليلة إلا وتنشب حروب جديدة ليعود ذات السيناريو إلى الظهور على السطح إلا أن الناشطين في مجال حماية حقوق الإنسان لا يجب أن يكون لهم السبق في تدعيم وتطوير أساليب حماية حقوق الإنسان وإلا يسمحوا لهذه الحماية بالتراجع . 
وتعتصر الإنسان الألم حين يعانى ويلات الاضطهاد والخوف والحرمان في موطنه بينما يرى اقرأنه وبني جنسه ممن يعيشون تحت مظلة نظم تشريعية مختلفة يتمتعون بكافة حقوقهم ويملكون حق المطالبة بها نهارا جهارا وإمام السلطات المعنية بل وانتقاد هذه السلطات إذا ما قصرت في أداء 
التزاماتها ومن هذا المنطلق فان الكثير من موطني النظم الاستبدادية خاصة أصحاب الكفاءات منهم توطنوا واستقروا في غير مواطنهم الأصلية حيث يطمئنوا على أنفسهم وذويهم .
فيثور التساؤل حول أسباب هذا الاختلاف بين مستوى ونوع الحقوق التي يتمتع بها أبناء الجنس الواحد وما إذا كان السبب يعود إلى الموقع الجفرافى أم للنظام الحاكم .

إن الإجابة على هذا التساؤل تتمثل في إثارة تساؤل أخر إلا وهو : هل كانت وتيرة حماية حقوق الإنسان في هذه الدول واحده أم أنها تباينت بين التقدم والتراجع ؟ 

وعليه فستكون خطة الدراسة في هذا الكتاب وفقا لما يلى :

· فصل تمهيدي : التطور التاريخي لحماية حقوق الإنسان .

· المبحث الأول : حماية حقوق الإنسان عبر العصور القديمة .
· المبحث الثاني : حماية حقوق الإنسان عبر العصور الوسيطة 
· المبحث الثالث : حماية حقوق الإنسان عبر الشرائع السماوية
· المبحث الرابع : حماية حقوق الإنسان قبل الإسلام وبسبب
· المبحث الخامس : الحماية التاريخية لحقوق الإنسان في الجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية . 
· الجزء الأول : القانون الدولي لحقوق الإنسان
· الفصل الثاني : النظام القانوني الدولي المعاصر لحماية حقوق الإنسان 
· الجزء الثاني : القانون الدولي الانسانى
· الجزء الثالث : أساليب الرقابة والإشراف على احترام القانونين الدولي الانسانى والدولي لحقوق الإنسان .
نظام العضوية في منطقة التجارة العالمية

إن اقتناع الدول بأهمية تنظيم التجارة وتقنين أساليبها وقواعدها كان وراء العمل من أجل إنشاء منظمة دولية تلعب دور المنظم والمنسق بين الدول الأعضاء وهذه الأهمية كانت وراء إقبال جل دول العالم للالتحاق بركب هذه المنظمة الحديثة النشأة والتي فاقت في أهميتها ولفت الانتباه نحوها ما لاقاته منظمات دولية أقدم وأعرق منها .
إن الإقبال الحثيث للدول نحو اللحاق بركب هذه المنظمة يفتح الباب للتساؤل حول نظام العضوية في منظمة التجارة العالمية ومن له الحق بهذه العضوية وأشكالها وما تعترى هذه العضوية من عوارض . 
أولا: من له حق التمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية .
لكل من الدول والأقاليم الجمركية حق التمتع منظمة التجارة العالمية1 

عضوية الدول : بما أن منظمة التجارة العالمية هي إحدى الكيانات الدولية  

1- عضوية الدول بما أن منظمة التجارة العالمية هي إحدى الكيانات الدولية التي وجدت لتنظم العلاقات التجارية بين الدول فان الدول تعتبر الركيزة الأساسية في نظام العضوية في هذه العضوية وبالتالي لا يتصور وجودها دون عضوية الدول والتي تعتبر الشخص القانوني الرئيسي في القانون الدولي وقد بلغ عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى أواخر العام 2002 نحو 140 عضو من الدول . 

2- عضوية الأقاليم الجمركية تجاوبا مع الطبيعة الخاصة لمنظمة التجارة العالمية فان نظام العضوية يمتاز بإعطاء الأقاليم الجمركية أو المنظمات الاقتصادية الحق في التمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية ، كما هو الشأن بالنسبة لعضوية الاتحاد الاوربى .
إلا انه من الضرورة التأكيد على أن منظمة التجارة العالمية وقد ميزت بين نوعين من الأعضاء الأصليين والأعضاء بالانضمام .
ثانيا: أنواع العضوية في منظمة التجارة العالمية  .
ميز الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية بين نوعين من الأعضاء الأصليين والأعضاء بالانضمام .

1- العضوية الأصلية أو العضوية بالتأسيس ويتمتع بها الأعضاء الذين شاركوا في الأعمال التحضيرية لنشأة المنظمة الدولية وكانوا من أوائل من التحق في ركبها . عندما رأت النور وتحدد بعض المنظمات الدولية في نظامها الأساسي الأعضاء اللذين يتمتعون بوصف الأعضاء الأصليين كما هو شأن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( الاوابك) في المادة السابعة من نظامها الأساسي التي تنص على أن أعضاء المنظمة المؤسسين هم الأطراف المتوقعون على هذه الاتفاقية .
أما بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية فقد حددت أن أعضاء المؤسسين هم :

1- جميع الدول وأعضاء الاتحاد الأوربي ، الأطراف في اتفاقية الجات لعام 1947 والتي قبلت باتفاقية مراكش واتفاقيات الاتجار الجماعي الملحقة بها والتي ألحقت جداول تعهداتها وتنازلاتها باتفاقية جات 1994 ودولة الكويت قدمت عروضها لتحرير لمنظمة التجارة العالمية والتي لاقت قبولا لدى المنظمة والدول الأعضاء ، فوقعت على اتفاقية الجات عام 1994 وصدقها مجلس الأمة في العام 1995 وبالتالي فإنها تندرج تحت مظلة الأعضاء الأصليين لمنظمة التجارة العالمية .
2- الدول التي وقعت على اتفاقية الجات بعد جولة الاورفواى 1994 وقبل دخول الاتفاق المنسىء لمنظمة التجارة العالمية حيز النفاذ اى بين 1994 و 1995 .
3- الدول التي شاركت فى جولة الاورغواى 1994 إلا أنها لم تستكمل مفاوضات العضوية حتى عام 1995 . 
2- العضوية اللاحقة : أو العضوية بالانضمام ويتمتع بها الأعضاء الذين لم يلعبوا دورا فاعلا فى الأعمال التحضيرية لنشأة المنظمة فشاركوا بصفة مراقب أو لأنهم أم يلتحقوا بعضوية المنظمة الدولية بمجرد انبعاث الحياة بها واثروا الانتظار حتى تمارس أنشطتها والتحقق من نجاحها وأهميتها لتنظيم علاقتهم الدولية مع إقرانهم من خلال الانضمام اللاحق وقد تمتعت الأردن وعمان وألبانيا وكرواتيا على سبيل المثال بالعضوية اللاحقة لمنظمة التجارة العالمية 
ومسألة التفرقة بين الأعضاء الأصليين واللاحقين هي مسألة محض شكليه ولا تتعدى حدود القيمة التاريخية ما لام تخص المنظمة الدولية للأعضاء الأصليين مزايا معينه دون سواهم من الأعضاء اللاحقين وبالفعل فقد خصت المادة السابعة من نظام نشأة الاوابك أعضائها الأصليين بحقوق لا يتمتع بها الأعضاء اللاحقين كحقهم في تعطيل انضمام اى عضو جديد للمنظمة .
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